الحكم رقم ١/1/1١19‏ لعام 4177 ١ه.‏ 
في القضية رقم 177 ١/١/ق‏ لعام7 4 ١ه‏ 


ضد/وزارة العمل. 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : 


ففي يوم الأربعاء. ٤۳۴۳/۷/۹‏ ١ه‏ عقر اة الإدارية بالرياض انعقدت الدائرة الإدارية الغالفة | 


المشكلة من : 
القاضسي أحمد سرن عبسدالر ھن السويلم 
القا اسي فضل بن سعد بن امات 


ويج ايه الر رة 
ور راشد بين دان اشر 


وذلك لنظر القضية الموضحة بياناها أعلاه واغالة إليها بتاريخ؟/ 


كل من النخامي محمد بن صالح السلطان» والحامي محمد بن أحمد الزا 


»كما مثل وزارة العمل كل من الأستاذ فيصل بن ديل القحطابي» وا لأسداذ فيصل بن سراج 


بالرقم امرك 
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الوقائع : 


أعلاه تضمن الطعن في قرار 


0١‏ ١اهسء‏ وقد مثل المدعي فيها 


مل» واعامي بندر 2 “مك بن بيد 
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معالي وزير العمل رقم (١/١/۷۳٤۲/ع»‏ الصادر بتاريخ 
٠‏ اه حيث يلحق الضرر _ مو كله تعيجة هذا القرار, ومن م یکرت له سيق طلبية واف تي 
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فيها لائحة محررة بالدعوى حاء فيها: أن القرار تضمن عادد من المخالفات النظامية والشرعية منها مخالفة | 
المادة السابعة 0 من النظام الأساسي للحکم» والمادتين ££ من نظام م العمل یت ساي القرار مرا 
للاختلاط ومخالفاً لما هو مستقر عليه من فتاوى العلماء ‏ ف فى اللحدة الدائمة» وحيث جلك مو كله عدا من | 
| 


مملات بيع الملابس والمستلزمات النسائية, وتقديراً ب سيحلق با من أضرار نتيجة هذا القرار قد يتعذر 


تداركهاء ومن ثم يكون له حق طلب وقف تنفيذه» كما يؤسس طلب إلغاء القرار محل الطعن على الأسباب 


الآئية: أولاً: من حيث الشكل: 
طبقاً لنص المادة الثالئة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فإنه يجب أن يسبق رفع دعوى 
الإلغاء التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار» وحيث إن موكله أخطر 
بالقرار بخنطاب الغرفة التجارية رقم ۳۹۱۸/۰/۳ وتاریخ 75/4/5١‏ 4١ه-2.‏ (بتاريخ 
OAT‏ وس تظلم موكله من القرار محل الطعن أمام وزير العمل» وقيد التظلم برقم 1| 
ولا كانت تلك 0 فان رفعها قبل انقضاء فترة العسعين | 
وما المقررة ل لنظر التظلم يكون وفق صحيح النظا ٠‏ د 
ثانياً: من حيث الموضوع: ظ 
بالرجوع إلى القرار محل الطعن وما احتواه من نصوص نجد أا تلحق بموكله أضراراً بالغة ومنها: ظ 
١‏ -ما تتكبده من. تكاليف مالية كبيرة في استقدام عمالة من دول أخرى للقيام مهام تريب المرأة أ 
السعودية على العمل» والتي قد تترك العمل بعد انتهاء فترة التدريب» لانشغالها بمهام المترل والزواج 


کے کے 


وتربية الأبناى فهذة أمور تدفعها 5 ی عدم الملقدرة على الاستمرا ار في في العمل) وما يلحق بمو کله من خسائر 


تتتيت؟ اسس1077 لاه TITTIES‏ تلجت EI‏ 13001 


مالية نتيجة لذلك. 

ما يشكله الاختلاط الذي يفرضه القرار خلافاً للنظام والأحكام الشرعية» من مشكلات تلحق 
بحسن سير العمل» وما قد تتعرض له المرأة من تحرش جدسي نتيجة الاختلاط في بيئة العمل التي 50 
القرارء وهذه أمور معلومة للكافة وقد ألبتعها التجربة العمليةء والدراسات د داه مسي 
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أ على عاملات مدنہات آم یکات تین أن ا ا من النساء ادعين أن تعرضن للتحرش اخسي فا 
أعمافن ؛ وخلصت نتيجة دراسة أخرى إلى أن مشكلة التحرش الجنسي تعد من أهم المشكلات التي تواجه | 
المرأة العاملة, ول ١‏ يخفى ما سیتعر ض ل مر کله من عشگکلات تضر بالعمل والسمعة السجارية له نتيجة ١‏ 
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القرارء بالإضافة إلى الأضرار المادية. 
۴- عادات وتقاليد المملكة ترفض هذا القرار جملةً رتفصيلا وقد يدفع بعض الأسر إلى مقاطعة حلات 
موكله لما سيحصل يا من اختلاط, حرصاً منهم على دينهم وعادات وتقاليد لديهم جديرة بالاحترام. 
أوجه الطعن في القرار: 
مخالفة القرار أحكام الشريعة الإسلامية: 
نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم على أنه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية 
سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم, > وما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة | 
الدولة» والمادتان ١ 44 >٤‏ من نظام العمل تؤكدان على الالترام بأحكام الشريعة الإصلامية قيما يبعلق | 
بقواعد. تنظيم العمل والعمال, نما يجعل أي قرار وزاري مخالف لأي من أحكام الشريعة الإسلامية مخالفا أ 


GERIT TIRRA erte‏ 0 ا ا ا ا لت د 


للنظام؛ ويجب إلغاؤه. وحيث إن ما جاء بالقرار يتضمن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية من وجهين: 
أرهما: الاختلاط الذي نص عليه القرار: وذلك في البند الثاني من ثالث من القرار: والذي تمن على أله: 
«بُخظر على كي قبي العمل توظيف عاملن وعاملات 5 32 مم ل واحلى يساق هن ذلك اغالا 


متعددة الأقسام التي يجوز ها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة, ويجب في هذه الحالة 
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ألا يقل عدد العاملات في ال عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة». 
ويستفاد من ذلك أن القرار نص على تشغيل الرجال و السا ف , مکان واحد روحت سقف واحد أي آن| 


الاختلاط لا بأس ابه A‏ هذ القرار مت كان عدد العاملات في الورد؛ ية الواحدة لا يقل عن ثلائةء وهو ماأ 
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بتضمن متخالفة لا عليه فتاوى علماء اللجنة الدائمة ومنها الفتوى رقم )8£( وبتاريخ ب ب 
0 ومسل ا ایا ها | لا يترتب عليه اختلاطها بالرجالء بل لا 


أن یکن فى مکان ع ل يعمل إلا الساء؛ لأن الشريعة جاءت بتحرم الفخولاط بين 
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ايسا ومنعه والتشديد فيه كالاختلاط في جالات اسل والعمل» وكل ما يفضي إلى الاختلاط. فيح 
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إل خط بن الرجال والنساء فيما ذكر سابقا ا كان ذلك عخنلوة أو ن دوهاء ولا جوز أن تعمل المرأة 


_-_ 


مع الرجال» كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال» أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في 


سم 


خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري ي أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملوك من الرجال | 
والدساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة وامجتمع». يضاف إلى ذلك ما يؤدي إليه القرار م | 
فتح لباب الخلوة اخرمة الي قد تمحقق برغم بوجود أكثر من امرأة مع عدد من الرجال» وهذا ما نصت | 
عليه صراحة فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (1/884) على أنه: «ليس المراد بالخلؤة | 
ا محرمة شرعا انفراد الزجل بارا اج ميد في بیت مدا عن أغيد الننى فقطم بل تشهل القراعة ها في | 
مكان تناجيه ويناجيهاء وتدور بينهما الأحاديث» ولو على مرأى من الناس دون ”ماع حديثهماء ا 
ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك». واستناداً لما ذكر من فتاوى العلماء يتضح ما يحتري 
نص القرار من مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة واللوائح والقرارات في المملكة 
العربية السعودية. ْ 
ثانيهما: الحجاب الشرعي الذي اقتصر على غطاء الرأس دون الوجه وذلك بالبند 57 عن القرار حل | 
الطعن والذي نص على أنه: ٠ ٠‏ 

«يجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك ا 
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التزامها بضوابط ا جاب الشرعي› سوا ۽ کانت تر تد ي الره ى المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)» 
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ونجد من هذا النص أنه جعل الزى المتعارف عليه هو العباءة وغطاء الرآس» وهذا مخالف مام المخالفة لما هو 
ليه العمل بالمملكة العربية السعودية القائم على فتاوى العلماء 5 ذلك ومنها الفتوى رقم (YAY)‏ 
والتي جاء يما أنه: «أولا: يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب. ثانيا: يحرم اختلاط 
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الرجال بالدساع». والفتوى رقم )8۹٠١(‏ وغير هما الكثير من الفعاوى الق جاءت صرعة في هده المسالةر 
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بالإضافة إلى أن نص القرار جاء مبهماً حيث إنه لم يحدد ما هي الضوابط الشرعية لزي ار جهة| 
ولا كان هذا القرار جاء مخالفاً لفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء التي تعد الحهة 58 
بابداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليها من قضاياء ثما يجعل القرار الذي خالف تلك الفتاوى E‏ 
للشريعة الإسلامية فيجب إلغاؤه. ْ 
خالفة القرار للأوامر السامية : 


-مخالفة الأمر السامي رقم )۸/۷١۹(‏ وتاريخ ه + 1/4 ا ات بس على أن «إذا كان وت 

دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجا 
ا ا ا | 
ارت وين م ١‏ رر اراز الوزاري نا لفتهاء 59 قران ی ی اا رن ا 
إلغاؤه» وهو ما تحقق فعلاً مع مب E‏ مجلس الوزراء e‏ 
هذا ١‏ القرار يلحق بموكله بالغ الضرر لما انطوى عليه من الفة شرعية ونظا نظاميق وا فصن عليه فا ار بالبندا 
تاسعا هن خرهان أصحاب محلات بيع املاب ى النسالية عن لمات معنت ٠‏ خالفتها للقرار؛ | 


astera 


وهذه أضرار من الصعب تداركها في حال ! لغائه» بالإضافة إلى ما ذكر من أضر ر أعلاه» فان طلب مو کله 
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بو قفي تنقيك الشرار شين القضاء بالغائه, قل وافق یج الواقع والنظام. وختم دعواة بالطلبات الال 


أ له. 8ا له iu alal‏ نة 5 اا اء 2 وق 1 4 1 
اول قبولي الدعوى شکار لؤقامتها زفق صحيح النظام ثانيا: وقفيب هيد قرار وزير 
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النسائية على الم رأة السعودية وفقا ا المحددة لذلك) وهذا يعد عملا من أعمال السيادة باعتا 
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على الصلدة العامة 8ا عن رف أمني واقتصادي واجتماعي على الوطن وعليه فقوار وزير العمل رق 
057/1١‏ وتاريخ 49/8/٠١‏ ١ه‏ لم يصدر من الجهة بإرادمًا المنفردة بل هو تنفيذ وتعبير عن | 


الإرادة الملكية الكريمة» وحيث إن المستقر عليه في قضاء ديوان المظام أن الأوامر الملكية تعد من تفال | 
السيادة التي يمتنع على ديوان المظالم النظر فيهاء وفقا لا تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم | 
والتي جاء فيها أنه رلا بجوز محاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السسيادة أو النظسر في | 


الاعتراضات على ما تصدره احاكم غير الخاضعة هذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره 
امجلس الأعلى للقضاء وجلس ١‏ القضاء الأداري من قرارات)» لذا فإن أمر الدخول في موضوع الدعوى | 
سواء ما يتعلق بالطلب العاجل أو طلب إلغاء القرار يؤدي إلى وقف العمل بالأمر الملكي ما يعسن ى ذلك | 

ا 
لزاما المساس بحكم مقرر في أمر ملكي وهو أمر خارج عن اختصاص احاكم الإد دارية . وبعد اطلا ع وکیل | 
المدعي على تلك المذكرة ذكر بأن قرار وزير العمل هو تطبيق خاطئ للأمر الملكي وأنه يطعن في قرار وزير | 
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العمل دون التعرض للأمر الملكي وقامت الدائرة بتسليم مئل المدعى عليها صحيفة الدعوى المفصلة | 
ليت موس اجا عر م باك | 
وقي جلسة ٤‏ هه قدم نمثل الجهة مذكرة جو ابية جاء فيها: طالما أن الدعي قرر في 
الجلسة السابقة أنه لا اعتراض لديه على ما جاء في الأمر الملكي الكرع رقسم ۷ ريع 
۲ اه القاضي بقصر بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على السعوديات, وإغغهاا 
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آل عك اض على فرار معالي وزير ا فقط 1 و عليه فان الرد على الموضوع على الحو التالي 2 
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المادة السابعة مر وات كاد اس افعات وال أءا ات أماه ۾ دیواك المظام ھی نغ شرو صل | لوقف القرار المطعون فيه 
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رامقلا ااكلة1 011617 اناما 7771777 


لا وجود للضرر أ صلا وعلى افتراض وجوده. فالمقصود بالضرر الذي عنته المادة والذي يجوز معه إيقا 
ر جسيمة وغير عادية يتعدر ر نتائجهاء والنتائج الضارة التي يتعدر تك اركها | 
هي التي تنم إصلاحها إعادة الخال إلى ما كانت عليه قبل فل القرار آي لذ يكون الضرر يجدي مه 


التعويض فأي ضرر کا 56 ھی التععويض اس بعا 3 ضررا | وز AEA‏ و قف التنفيك» وهذا قا الا 0504 قر 3 طلب| 


سو 


ا 
08 
5 
١ 5‏ 
f ۴‏ م ١ ١‏ 
١ 00 5 9 3 4‏ 


بي ممطاطنة متا دنه اي متاق مدعف نمست جنا طعا سد نو ته وعد موت نح تحب 
جه 


۳ 
00 


aR rE‏ مسج ستجج سسوس كج سسطحج اووس دسصد جه اسح اجم ع عه اغتجصوده ممسه اس" ااسواساسمطس سمج BRON OTERO‏ صمحم FERE ERTAN ETE‏ "مسجو سسسمسكاصساتتتجص سس 


ثانيا : وعتصوص طلب المدعي إلغاء القرار» وحيث إن الوزارة حينما قامت باتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ ما 


لمحيس وه سوسم تسوه جه دمج دب تع مسا لط عاك وق ناته حاف لضم لز لماو ا ااا الخ اق ل 5ل ناجشا 1770266 م كب اج قو نان اطاط ااا لف تاذل ذا زا انتج وي 


وقف التنفيذ علما أن القرار المذكور لم يطبق على محلاته حت الآن حيث أا من ضمن | الات ت التي سوف) 
يطبق عليها بتاریخ 41/8/١٠‏ ١ه‏ وفقا للآلية المنصوص عليها بالقرار 


EDERAL كتوصل‎ -9 


3 


نص عليه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/71١)‏ وتاريخ ٤١۳۲/۷/۲‏ ١ه‏ ياصدار القسرار البو واو سيا 


(۲۶۷۳/۱/۱/ ع وتاريخ 47/8/١1‏ ١ه‏ لم يشب ذلك انحراف عن السلطة كون هدف الوزارة هوا 
نفس المدف الذي ابتغاه ولي الاي ان الحرمين الشريفين -حفظة الله- في الأمر الملكي الكريم وهو فين | 
المصلحة العامة, حيث جاء في انيا من الأمر الملكي الكريم ما نصه (قيام الجهات المعنية المسشار إليها في 
الخطة- كل فيما يخصه- بتنفيذه ما ورد فيه وفق جدوله الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال 
ذلاث). 

كما كان ضمن ما قضت به الخطة الموافقة عليها بالأمر الملكي المشار إليه بأن على وزارة العمل (اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لسفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا 
للضوابط احددة ۵ ومن ا أخرى.فإن ما أشار إلبه المدعي من أضرار: من عدم توفر كوادر وأن, 
هنالك تكاليف مالية كبيرة من أجل استقدام عماله من دول أخرى للقيام بمهام تدريب المرأة السسعودية | 
فهذا ا نخدم ل ا غو سا سا ررر لتر می و دت 
2 مدشأة المذكور غير مختصة بالتدريب وأيضاً فالمؤسسة العامة للعدريب التقني والمهني مثلة بالإدارة | 


لعامة لجار یب المشتر ك لك لديها ؛ 5 رامج ندر ا ف هذا الشأن لعوة ر تلك ف الكو اد در بل إل هناك اتفاقية 5 


اھ ا 09 1 ةه إلى اھر“ 1 5 ١ 8 * fa ll‏ 0 4 8 8 
لبر نامج اسا مسا العمل 0 أ عار مذ الصسسانية د صندوروقي الو از ت البشرية 51 لتصسنك و في يدقع 8 فنا زا مر ي arr‏ 


مم 2 5 1 1 a 1 ١‏ 5 
يامكات اي را ا العمل ف هذا | اال طلب اعدد الهاي من ا ندر یات 2 اللو کا 


حت يبرم اتفاقية مباشرة مع صندوق الموارد البشرية وبالتالي ينتفي أن يكون هناك أي ضرر مادي يتعلة 


وا 

5 ا ما | أ أ و 4# |4 اکر ا ی ق ]| Ul 1 lam N‏ واس أل + 

دا الجانب»؛ واما ما اشار له المدعي من ترك العاملات بعد تدريبهن للعمل لأشتغال العاملة 3 المتسر 
3 ؟ . 8 N‏ تك أااف اقم اعة ا N ol‏ ا )| f tê‏ 

والزوج وتربية الابداء قال ذلك افتراض احتمالي سابق لأوانه وح لو حصل فإنه امر 


€ HE 2 العامة د ا‎ 1 a a ES 
E والعلاقة العمالية ان ضما حجنا العمل والعاملة بر بصها عد عمل يكفل لكل ص ۳ جاو قه 0 و‎ 


5 
ومسو سملا 1 بب-ب 0202121‏ 00 


03 
1 11 TAR eta tient EET 


كسمم سدس تدجد مسجم تتصسيد ةالوم سوه سس 


ooo ا‎ 


الاختلاط وما يؤدي له فإن من أهدف n‏ “ماية اع اد النسائي شما وإزالة الخرج عنهم من التع رض | | 


0 


لمضايقات قد تحدث من الباعة الرجال في تلك امخلات .النسا 
يبيع الرجل المستلزمات الخاصة للدساء بما يخدش حياء المرأة, 5 تبيع المرأة للمرأة» فالشرع والعقل والمنطق 
يتم القول بقصر ذلك على النساء . وأما ما أشار إليه وكيلا المدعى بأن القرار الوزاري خالف أحكام 
الشريعة الإسلامية في فرض الاختلاط الذي نص عليه البند رقم (7) من ثالثاً من القرار الوزاري كما ذكر 
المدعي. فالجواب على ذلك بأن ال لبند رقم (۲) من ثالفا نص في الشق الأول ممه على (يحظر على صاحب 
العمل توظيف عاملين وعاملات معأ في محل واحد)» فهو بمنع الاختلاط أما الشق الآخر من البند والدي 


ل يعقل أن يبقى الأمر كما كان بان 


CEST تاج رج اساتطاهط مان تسكرتسا !1 ه011 للماالسه:171711! اطق اطاط اكة انط‎ ETT 


يري المدعى بأنه نص على | الاختلاط فإن ذلك ماني للحقيقة فهذا الشق قد تضمن عبارة (أقسام مختلفة) | 
ووجود هذه العبارة يعني بأن لكل بائعة خصوصيتها في قسمها الذي لا يوجد معها و ل عا فيه سوه | 


نساء ولا يوجد معها في هذا القسم رجال › وبالتالي لا وجود للاختلاط . وما أشار إليه من مخالفة القرار | 
8 
الصادر عن مجلس الوزراء رقم (6/159) وتاريخ ۰/۵ ١/١‏ وه فإن الوضء ضع القائم قبل صدور الأمر ا 
الملكي هو بيع الرجل للمجتمع الدسائي وهذا في حد ذاته هو نوع من الاختلاط اللي عاد القراى المشار | 
| 


إليه » وبالتا في خليس عات آي کا ييل إله راان تعد ی إن الأب الملكي كما ذكر آنفاً من بب بين ما | 


هدف إليه هو حماية اجتمع النسائي عموما لا له من خصوصية من الآثار السلبية التي قد تتح عن ذلك 


ولا يخفي بأن الأسواق عادة ما تكون محل تواجد لديا الرقابية والة 


3 جي 


ترصد أي تجاوزات هذا المخصوص 


و تع على منعها 000 وكما له لا يخفى ما ل مر الملكي مر 5 ن و امو اطن فعلي سبيل امنا نال فهو يقلا 1 


الأقتصادا "2 


غ 
طن 


ما يقلل من الآثار السلبية لبقائها من إلا بحي 5 اله منية أو 


الاجبماعية فهو يؤدي | 


هو يو تو طين الوظائف 0 يقلل من البطالة التي قرا به تلفيها من الساء ويو دي ان دو 
الما ل الوطبي ف في الوط | سيما وأن تحويلات ١ل‏ لعمالة الأجنبية من الأموال طائلة والوطن أولى بماء وختم| 
جوايه بطلب رقم الدعوى . وقد عقب وکیل المدعي بان الخقطة التفصيلية الصادرة تضمدت أن تكون 


2 
مه 


ضو ابعل القر ار ل الطعن معيمدة م القام 
لله ل ku‏ 


أنه i‏ ع د û‏ 1# 
ا اليه م بصدر أيه اا قلا الشأن كي يعسا 
het i‏ 2 3 


ERO ERTS ا ا‎ 


ا 


4 
ا 
| 
ا 
ظ 
| 
ا 
ا 


in 


ا معره القرار شنالفا لل مر الملكي رقم أ/ /۲۹ ۱۹ وتاربيخ ۲ هه وبالتالي يعتبر قرار وزير العمل باطلا 

1 ويعسر ما سبق دافعاً للدائر 8 وسا أ عدار فرار عاجل السا القسرار بال الطعسن. وف ملس ا 
1 
| 474/3 اشم ء طا قشل 5 مهلة لتقديم إجابته عن نشاط مؤسسة المدعي» حيث تست مخاطيس 

ا : 
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اا ق 
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وه داك ع أبس 
رفك مار فاشصن 


الإدارة المعنية » ثم قدم وكيل المدعي ٠‏ صور ضوئية حلات مو کله لإثبات أن موكلسه يقوم بيع | ْ٠‏ 
المستلزمات النسائية الخاصة؛ والملابس النسائية» وملابس 0 وأث الفقرة فالعا من الم ار تيضم 
رار یر کو يشكل اھ ويساك ركيل للدي عن جراد عن اة ےا لتم 
السابقة: ‏ فد ى ر أنه لا جديد فيها ويكتفي بما قدمه فيما بخص : تلك المذكرة » ثم سألت الدائرة نمثل الوزارة | 
عما ذكره المدعي بأن الخطة التفصيلية تضمنت أن تكون الضوابط امحددة لتنفيذ قرار تنظيم عمل المرأة في 
محلات بيع المستلزمات النسائية معتمدة من المقام السامي» وما مسدب اعتماد بدا 
الشأن» فطلب مهلة لتقديم الإجابة وقد طلبت الدائرة من مدل الوزارة تقديم قرار مجلس الوزراء رقم 
٠6‏ وتاريخ ؟١/455/4١ه‏ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم ۷ وتاريخ 475/10/١1‏ اه) 


عه ومو 


O: 


eT NERINEN 


gE TN‏ ممع 


ا لل 1 


المشار إليهما في القرار الوزاري رقم ۲٤۷۳/١/١‏ وتاريخ 47/8/١١‏ ١ه‏ فاستعد بذلك. 
وني جلسة 5؟/ه/ ۳ کت قدم تمثل الجهة مذكرة جوابية جاء فيها: بان ما دكيرة السلفي| 
وكالة من | أن الخطة التفصيلية تضمنت أن تكون الضوابط التي يعتمدها القرار محل الطعن معتمدة مر امقام | 


د 


السامي» فهذا أمر مخالف للحقيقة من واقع الخطة نفسها والأمر الملكي 5-5 المشار إليه فقد نص في الخطة 


ا 


771 الست سس ا 


اله : المعدة من قبل ية عليا مشكلة عو سسس ال مسر الل الملكسى 


۰ اه لدراسة ترايد اعداد حرجي الامعات العدب ن لري س و 
بعد الثانوية العامة وو عملية وسريعة مناسبة للقطاعين اک ھی و والخام 
ا 0 زز ضع ج ول e e‏ ا کيا يم 
a ê‏ 0 59 7 1 1 0 3 5 2_1 5 
آلية التنفيذ » والجهة منفذة الآلية في الشان هي وزارة العمل واللجنة العليا التي اعدت هذه اخطة م 


تشكليها وجب الأمر الملك ودار م وتاريخ الا 19 أهب > وها توصلت إليه في هذه 


الخطة تمت ا ل ر الأمر الملكي الكريم رقم را /5)) وتاريخ ؟ اع ا 


DEERE تعد وكاو حون‎ SRE aOR afat 


Jt f A a 1 5 3‏ ا 1 is‏ كك CEs‏ ل م i ELI‏ فأ 
حيث يتضح ذلك عا انتهى إليه الأمر الملكي ما نصه :(أولا : الموافقة على الخطة التفسصيلية والحدول 


112 


TERRAIN AFFERENTS Teze tetramer para‏ سجس سدسم جا 


1: 


أ مكمة الأدا 2 


e 
آ بش ی ا سك فاا أس شا‎ 


بي ا کے 
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الزمني | لتضمنة الحلول العاجلة قصيرة الي والحلول المسظيلية لاف تراريد عي اد حرسي الجامعات) 


المعدين للعدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة وذلك بالصيغة المرافقة . السا : قيام| 


الجهات المعنية المشار إليها في الخطة سیل ستو فيما يخصه- بتنفيذ ما ورد فيه وفق جدوفا الزمني واعخاذ 
من إجراءات نظامية حيال ذلك . نالتا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المخنصة لاعتماده وتنفيذه ). فالظاه 1 
لا يدعوا للشك بأن الأمر الملكي الكريم رقم )١71/1(‏ وتاريخ 477/10/97 1ه هو اعتماد لتلك الخطة) | 

. أما نشاط المدعي فطالما ذكر أن جميع فروعه لا تعمل فقط بالملابس النسائية والأطفال وفساتين | اسا 
والجلابيات الدسائية فهي كذلك ما لم يغبت العكس وأرفق نسخة من خطاب المدعي الموجه للوزارة موضح | 
فيه ذلك. وباطلاع المدعيين وكالة عليها قدما مذكرة جوابية وأشاروا إلى ما جاء بخطبة الجمعة بعاريخ | 


١ 


انق ١ه‏ لسماحة مفتي عام المملكة يوضح مدى الأضرار الشرعية والاجتماعية وعواقب تنفيذ| 
القرار » حيث قال حفظه الله: إن توظيف النساء في محال بيع المستلزمات النسائية وجعل المرأة في مواجهة 
الرجال تحاسب وتبيع بلا حياء ولا ل تثرتب عليه مصائب كثيرة يتحمل أوزارها التجار أ صحاب هذه | 


٠ 

احال» كما | قال سماحته : إن ن التاجر المسلم ل قا ل ذلك» ولا يرضى هذا الأمر لما يترتب عليه من مصائب| 

ا 

0 اس ب 5 ا 

هو الذي يتحمل أوزارها أمام الله ملا التجار أن ا يراقبوا الله وعدم التساهل ف هذا الاب 1 پڪ 
النساء ليكن في وجوه الرجال ليحاسبن الباعة ويخاطبنهم فهذا جرةٌ وخطأ ومخالف للشرع» وقال علىا 

4 00 5 س 5 5 | 

التجار عدم الامخداع بالدعايات من أقوال زتساهل في امحرّمات وطالب المفتي العام, الآباء و و 

والإعلاميين والدعاة والوعاظ زر حال اس 8 السعقار ين وامحامين ر أصحاب الإدا راش بأن پک لوا ا 


مھا نيح للخير وو يتحملو أ أماناقم التي أو أو كلت ١ل‏ إل ¢ ا ا 

حيث 0 صف ھا سه ذلك بأنه > حرم 0 خط 1 وع الف لل رع لما ينطو ی عليه من عالفنات اشر عية» 
ومن أبرزها الاختلاط هذا ضرر أبلغ من الضرر الماذي» و صا حب الم سسة رجل مسلم: من حقه أن 
يغار على دينه» ويحافظ على عمله بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. كما أن المادة الرابعة مر ن نظام) 


العمل الصادر يا رسوم اللكي الكريم لقت على و حو اس 8 ا چ العمل يا و العاما ل بأحكام السشريعة| 


1 


الإ سالا میت ر خادم الخر ما الشريفين ۽ عن ر كلم س عر اسيم ١‏ المفقي لعام بيار 2 Î‏ العام | شر عة ا سال ED‏ ر كت 0 


مسمس سس ا تس تام ا ست انج بتاور 
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م ا ا م ا ا ا الل لا 


مس 
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arse 


م 03 
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حكهمة ۱ لإدارية اشر رخاص 


8 القراز سا جاء مخالفا ف للمرسوم الملكي الك لكريم. ا 
وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة المدعيين وكالة بأنه على ماذا تبنى الضوابط | 


م 


إسخاصة 06 اا | کات اتسا یذ فل 5 ا يأن الضو ابط ينبقى أن نكو 3 من تسر ست م التو جيهات تا بست 


البيع في محلات المستلزمات النسائية وبعر ض ذات السؤال على مغل الجهة ذكر بأن الجهة التي أنيط يما 


تنفيذ الإرادة الملكية وهي وزارة العمل هھ هي المخولة لإصدار شراط مه بوضع ار لكي رق 
«مؤدواب ورين ۳ اش فرط افيا 

وني جلسة 4177/5/1١‏ ١ه‏ سألت الدائرة وكيلا المدعي هل لديهما ما يقدمانه فذكرا أنهما 
يكتقيان با سيق تقدبييه كما سالت مدل الوزارة هل لديه ما يقدمه فذكر أنه يكتفي بما سبق تقديمه. وعليه| 
قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها. 

وفي جلسة 47/5/78 ١ه‏ سألت الدائرة نمثل الجهة عن ما يود إضافته حول قرار اس ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
0 
ا 
| 
) 
ا 


الوزراء التي تم تزويده يما في الجلسة السابقة وأرقامها 1 وتاريخ ۳/۹ اھ و والقرار رقم| 


35م وتاريخ 4٠14/9/19‏ ١ه‏ والقرار رقم ۸/۷٥۹‏ وتاريخ فذكز بأنه ليس | ا 
5 ا 
لديه ما يريد أضافته و بعر ض ذلاك على المدعيين وکاله قر را اكتفاءثما عا سبق هما تقديمه كما قرر لفل 


1 a 44 -9 3 

الحهة اكتفاءه بما سبق تقديمه. | 
.8 07 | 
وني جلسة هذا اليوم ۹ اه قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق هم تقديعة وعليسه| 

قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. | 


3 
2 سيا يما : 


) 


وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومسسدافاء وحيث إن حقيقة هذه | 
الدعوى هي الطعن في القرار الوزاري رقم 47//1/١‏ 7/ع وتاريخ 47/8/٠١‏ ١ه‏ الصادر من الجهة| 
المدعى عليها وزارة العمل بشأن ن تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية» وعليه فإنأ 
الاختصاص بنظر الدعوى الاثلة ينعقد للمحاكم الإدارية 1 طا لص المادة 5 ١/ب‏ من نظام ديوات لمظالي أ 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م لعام 478 أهب. | ا لز ا ٌْ 


سسسسه سسا سس مسد سس سس اسع مسو مسا ا 8 


سيم 1 
اليل 
اموي ا 


1۴ 
f ° 


المحكمة الإدارية بالرياضن 
5 يعت ی عيذ 


يمست صم سس متهت 


A‏ مسحت لط متنا لاض جا صما ال تحن ذلا لا كت ل اط 1700207 105 نل الال مك ان ا تا اكلتة اسل STRAN‏ ناص 27 انا بل 5 لض ع 
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| وحيث. إن 4 لماعي تام شل ل مؤسسة حسن ريسن للفجارة والسجلة برقم) 
A141) |‏ وتشاطها ي تجارة اطملة والعجرئة ف الملإابس الجاهرة ر الأقوقة والعطور ات | 
٠‏ کا کی أن .أ 
ا والأحذية ولو ازع المحميل» كما شو م و ضح 5 2 عات مؤسسة المدعي» كما أن الصور, 
الفوتوغر افية التي قد مها المدعي و كالة لعدد من غوالات مو كله ) يبت منها أن عملة اجار ي متصل | 
00 


بالمستلزمات النسائية الخاصة وغير الخاصة » وبالتالي شمول القرار محل الطعن له بشكل مباشر عسوي 
الفقرة ثالثاً )5-١(‏ بما يؤثر في مركزه النظامي وعليه يدشأ له حق الطعن على أصل القرار اللائحي 

التنفيذي إذ أقيمت الدعوى وفقا للمدد ا النصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد TT‏ أثر 
هذا القرار بعد تحصنه بفوات المددء طبقاً لما استقرت عليه أحكام ديوان المظالم. ومنها الحكم | رقا 
5د لعام 458١ه‏ في القضية رقم م5.0/”/ق لعام 471 ١ه‏ المؤيد بالحكم ۳ 


HT‏ ناتاه سوال 


54ت/؟ وتاريخ 478/١1/98‏ ۱ه. 


وفن حبيث إن المدعي تبلغ بالقرار محا ل الدعوى الذي تم تعميمه وإبلاغه غه لأصحاب e‏ 
المدعي - بتاريخ 4707/94/5١‏ ١هه‏ وقد تظلم منه بتاريخ4 4177/١/١‏ ١ه‏ حسبما هو ثابت من | 
صورة الاستدعاء الموجه من المدعي إلى معالي وزير العما والمرفق به تذكرة المراجعة المقيدة لدى الجهة برقم ا 


۲ وتاريخ 49/١١/١4‏ اه ثم تقدم بدعواه المائلة بتاريخ 45/١1/19‏ ١ه..‏ وعليه فإن| 


سج جه سج جامجسس تسح دس NEAT GERINE‏ مجه جح دمعتم سس اجه :01 PLETE‏ جو اسمس حت تاماسم جد متسس اهنا 


هذه الدعوى تكون مقبولة شکلا لعدم تفويت المدعي للمدد المنصوص عليها في المادة التالثة من قواعد| 


ا 
ا 


لمرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم, والتي جاء فيها ما نصه: (فيما لم يرد به نص خاص 


/ 

ى المخصوص عليها في الفقرة ¬ ل ¬ مهن ENS‏ (الثامية) من نظام دیو أن المظالم (الماد 5 ١“‏ اب من 
١ 1 ١ f 1‏ 5 و 2 1 0 | 5 ف 1 e‏ ا ا ml a 3 O. f‏ 5900 5 1 9 
العام 2 الي Ged‏ 3 فعها CH‏ الك 3 ليا التصدم 1 الفهة أ ذاريه المشختصة Bie‏ 8 ی و ما في رفظ 
1 5 له ع اله ا 5 م ا 5 Î‏ مدأ : 9 ۰ a‏ ف Re‏ : 
العلم ذا القرار..... وعلى الجهة الإدارية ال تبك قي العظلم خلال لسعين يوما من تاريخ تقداعه . 


ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم النظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه). 


1 


kè 7‏ ا ى ر 5 
وعن موضوع الدعوى» وحيث الأمر الملكي الكريم رقم A۹‏ وت تاريخ ' ۲۴ ؤه جاء فيه 


أنه بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (آ/۲۹) بتاريخ 


ممم سدم 7 1111[ ذ[ ز ز 11 0ش 


eee,‏ صصص اكه ما سو ممص ص نوع اتات صرحا تاكيك SEETEK ATE‏ اا مل بعال 60721 ا ا يي اط ل :ات يدان 2/1 ةا ARRAS EERE RF‏ تا ا لا نحطل اكه ا TERETE HKD SESE‏ ا ات ر 


لدراسة تزايد أعداد حرجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية» ووضع 


3 


1 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
١‏ 


حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعيين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الإطلاع على الأوامر | 
والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة يايجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل ع 
السعودة وخططها. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى احخط لخطة | 


التفصيلية والجدول الزمنى المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والخحلول المستقبلية لمعاجة تزايد أعداد أ 
خريجى الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة .أمرنا بما هو آت : 
أولةً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والخلول | 
المستقبلية لمعاة تزايد أعداد خريجى الجامعات المعدين للتدريس وحاملى الدبلومات الصحية بعد الثانوية | 

1 Ê 7 

العامة » وذلك بالصيغة المرافقة . | 
ثانياً: قبام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه- بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدوها الزمني | 
واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك . 0 
فال يبلغ أمرنا هذا للجهات ١‏ المختصة لاعتماد وتنفيذه . ا 


وحيث إن الخطة التفصيلية التي گت الموافقة ة عليهاء ساي ف البرنامج الأول منها ف الفقرة (لب) 58 
ا 


تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المدشآت الخاصة» وقد تضمدت آلية التنفيذ فيما بخص هذها 


ا 0060 ءةكءّءابا1]١1>|')١‏ ا الل ا ل م 1 1 11 11 1 1 0 لل ل ل ا الل لل لل لل اال 


الدعوى: اتخاذ وزارة العمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية | 


عم المر أ ال لسعو دية وفقا للضوابط المحددة لذلك» وحيث إل الجهة المدعى عليها وهی بصدد تنفيذ ما | 
5 كات 0 ie‏ 5 

يخصها من اول أصدرت فرار ها عر ) الطعن رقم 13 | EIT‏ وتاريخ ١ FTIR ١١‏ کس بشأن | 
تنظيم عمل المرأة في محا لات بيع المستلزمات النسائية ومن حيث إن القرار قد جاء فيه ما نصه: (إن 


العمل : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/١١١‏ وتاريخ ۲ ١ه‏ بشأن الموافقة على الخطة | 
التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول ١‏ المستقبلية لمعالحة تزايد أعداد | 


3 
ةا 
ا 


كل 


8 
4 


0 ي 
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| 
| 
ا 
ا 
٠‏ 
ا 
ظ 
ظ 
| الجامعات, والمتضمن أنه على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات 


ير 


ووو aR ENKS‏ ا تاراما :ان تت ا ااا لاا ال ا 
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ار بج سمه دعوو جنك ل بصو وسمارو ججح امحسصو رح مجه اه شط كا :شع ووئه07 متف سسجتلا 100اسا لت تلطا اسل اك 1 0 هط ةلاحب 7 اق قا لطت الات لطهت اكت ولطهج لا :لاه ا 


الس 0 


- 
لشف 


يي 


للسطارمات ١‏ لنسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط امحددة للالكم وبع الاطلاع. على قرار مجلس | 


3 


الوزراء رقم Yo‏ وتاريخ 9 4/1 e‏ | کس نا 3 » زيادة فرص وتجالا اس عمل المرأة السعودية والمتضمن , 
ا الغامن مله قصر العمل فى لات بيع المسعلز. مات النسائية القخاصة على المرأة السعودية » واسصادا ١‏ 
إلى الأمر السامي رقم ۱۸۷ وتاريخ 17 ذه المتضمن أن وزارة العمل هى الجهة صاحبة. 


الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها اللجهة المعنية بعطبيق | 
عار اميل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى | 
أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعاما ل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك واه على 
الصلاحيات المخولة له نظاماء وما تقتضيه المصلحة العامة . يقرر ما يلي 

أولا : يقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة هذا القرار محلات بيع الملابس النسائية الداخلية 
ومحلات بيع أدوات التجميل > سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراکز | 
تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاها . ْ٠‏ 
انياً : يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات الدسائية على المرأة السعودية . ولا يتطلب توظيف النساء في 
هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخر 

ثالتاً : يراعي في محلات بيع المسعلزمات النسائية ما يلي : | 


8 5 1 شع چ 02 1 3 ا 0 

~٩‏ كب على صا چب العمل آل جب رويه ما بد اج ل بيع المسثلر مات السائية ادا كان ال ل 
2 1 أا اء و ع 1 مها هد ره ع اا TT‏ ا 0 
نصا لسا قفص )2 وجمنع الو چا 5 من دخو اله . ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل اعل | 
| 

١ 2 0 : 

1 كان مهما للعو اثل‎ ١ 


مين 
ميعددة الأقسام الخ لني جوز ها توظيف العاملين 509 بق كارا ادام فة ا الال 


ألا يقل عدد ا ا في امحل عن ثلاث عاملات في الوردية الو 


7157157 اتماممجمسجامسحمتبجسسسسسسوسسبسسسجس سرجه 
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م = يجب على صاحب العمل إذا كان امحل قائما بذاته أو کان راقم لك عكر کار موم ترف ار 


آم ١‏ ر أو نظام آم ¿ الكتروي ف امحل ؛» مها لي يكن هناك ححراسة أمنية عامة موفرة من قبل امو كو التجارى 1 


ا 3 اللي و فيه 0 يفن للمحل المخصص للساء فقط ابتاع أسلوب النظام المغلق كاليظا ا 


e 


ةزة ةذة ة ة ة 2 ةذ ا ا 


۽ س يجب على .صاحب العمل إذا كان امحل قائما بذاته أو کان راقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة | 
مياه أو أكثر داخخل امحل بحسب الحاجة » ما لم يكن هناك دورات مياه تخصصة للنساء في المركز التجاري 


المفتوح الذي يقع ضمنه امحل لا تبعد أكثر من سين متراً عن انحل . 

رابعا : يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها | الحشمة أثناء عملها بما في ذلك | 
التزامها بضوابط الحجاب الشرعي > سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس) ‏ أو | 
الزي الرسمي هة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محدشماً وساتراً وغبر شفاف . 

خامسا + حق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي » على أن سب aE alt‏ واعيدة ف ١‏ 


سالب توطين الوظائف (السعودة) : 


تدمج اتتطههاسمسسه صصص جسسسسجبجسجج 1 


يتوافق ع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية : 


0000000770 6“ 


f 5 5 5 5 50‏ 2 1 اد i wê sf‏ 4 مه 
٩‏ سته اشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخعصصة ق بيع املاس الداخلية النسائية . 


لج 75 
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؟ - اننا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة ف بيع أدوات التجميل . 
۴ س اتا سر شهرا اهن تاريخ 4 بخ صدور هذا الف ر للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية التسيانية أو أدوات | 


ا 
| 
| 
| 
ظ 
| 
ا 
| 
| ا : يجب على لات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها عا 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 
ظ 
| اا : کن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات التسائية الأخرى مغل الملابس الجاهزة : والعباءات | 


والأحذية وغيرها توظيف القماء اذا استوفت ال روط اله 


يجمه 
1 


مس EERO‏ دمججتجاسمنوسة 75ج دسسسستصمه محمد CANETTI‏ 


0-000 


2 1 1 1 1 ا 00 


سد 
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امنا : جب أن ينظم ١‏ العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك - 


الطبسى ا ون تعوهم شرعا » اضافة إلى أي حقوق أخرى منصو ص عليها ف نظام العمل أو في ال 
والأنظمة المتبعة في المدشأة . 


اعا : توقف كافة خدمات وزارة العمل عن المدشأة التابع ها انحا حل الذي لا يلتزم بإاحلال النساء في نشا 
بيع المستلزمات النسائية لديه » مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بما نظام العمل . 
عاشرا : تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري » على أن يتم تحدينه كلما اقتضت الحاجة | 


ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من ا قتراحات تطويرية » ليواكب احتياجات امجتمع وبما | 
يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن . ظ 


حادي عشر : يعمل بمذا القرار من تاريخ صدوره » ويلغي القرار الوزاري رقم ١/7917‏ وتاريخ | 
5 هه وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة . 


ابي عشر : يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه » ويدشر في موقع الوزارة الإلكتروي واجريدة الرسمية). | 


و 
| 


وحيث إن الأمر الملكي الكريم الصادر بالموافقة على الخطة يعد هو المرجع والمستند التنظيمي لقرار تصر | 
0 في حلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بالضوابط احددة لذلك» وإسناد تنفيذ ذلك أ 
إلى وزارة العمل» وحيث إن الموافقة الكريمة تضمبت قيام الجهات عياب مامه مد 


ا 


5 FF, 


ت بيد ما ورك ها ١‏ واناد م يلرم من إجراوات نظامية حيال ذلك . وبالتالي فاب قرار اجهه المدعى' 


عليها حل الطعن بعد ق قراراً ل تجا تنفيليا. أ إل المقرر ف بابه ليف فقهاء القضاء الأفاري أن القر ١‏ ا 


الإداري هو إفصاح جهة جهة الإدارة عن إرادقًا الملزمة عا ها من سلطة وها ع دوي 


بقصد إحداث أثر نظامي معين متى كان ذلك مكن | وجائز 55 تحقبقا للمصلحة العامة. والاة: 


3 
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٤ 
ا‎ 
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القرارات يكون باعتبار مدى تطبيقه, وهو ما احتوى على | اق واعد عامة مجردة موضوعية تسري 5 
غير محدد من الأشخاص بأوصا افهم لا بذواهم. وحيث إن الخطة التفصيلية خولت وزارة العمل تنفيذ 


کی 


ع 


الفرار انر العمل ي غيلات ع المستلزمات المسائية على المرأة السهو ديه وقد اون الأمر الل 


n 


0 


ااا ' 
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الكريم رقم ١١١/أ‏ وتاريخ الجهات المشار اها ق القطة شبد ما ورد فيه وال اذ ) 
ها يلزرم من !|" جراوات نظامية حيال ذلا ث. وعليه فإن الق ر اللائحي شیا الطعن ياح الصيغة التعفيذية ا 


حل 


0 
5" 


ذلك أن القرار اللائحي السفيذي يكون ارش جف ويد النظام ' = وهو هنا الأمر الملكي بالموافقة على 
الخطة التفصيلية - موضع التنفيذ. وحيث إن القضاء الإداري قد استقر واطردت أحكامه على مشرر 
| الطعن في القرارات اللائحية, لكون هذه القرارات لا تخرج عند تكييفها عن وصف القرار الإداري؛ | 
| والمشمولة باختصاصات الحكمة الإدارية ب ا مد 
ْ٠‏ نظام ديوان المظامي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص» أو وجود عيب في الشكل» أو عيب و 
٠‏ السبب» أو مخالفة النظم واللوائح, أ والخطأ في تطبيقهاء أو تأويلهاء أو إساءة استعمال السلطةء وأما ا 
| الإرادة الملكية التي صدر ها الأمر الملكي رقم ۱١١‏ / لعام 4 ١ه‏ في منای عن النظر القضائي ولا 
د يصدر عنها للرقابة واس ارم eR ۶ e‏ 


ْ٠ 
اا سبيل وضع ا‎ oe 


ا 

١‏ الاقتصادية وإيجاد مزيد من فرص العمل as a e es ES‏ وال خا يعصل أ 
| بالأمر الملكي من قرارات تتنفيذية» تصدر بغرض رضع السياسات الملكية العامة موضع التبفيذ. وقد| 
٠‏ استقرت أحكام القضاء الإذاري على النظر ف الدعاوى الموجهة على مما يصدر من 
1 

٠‏ اا أو أوامر لا يجوز الطعن عليها قضاء إذ إن من لواز 

| النظر في موافقة تلك القرارات التنفيذية للسياسات العامة التي تضمنتها الأنظمة n‏ ۱ 
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فض 4 الف: غاا 


وحيث e‏ الدعوى فإنه قد تضمن ف الفقرة الثالفة ميه الحالة ١‏ 
تكون محلات بيع المستلزمات عليها على حو الآني: 
كان الحل مخصصا خنصصا 


| اجان من دخوله, وإن م 


عم اخ 1 : 1 ع هه 2 ٤‏ 
للساء فقط فيجحب على صاحب اعل ححب ورؤزية ما بداخل اعل» وعد 


إذا 


لبي ا ل 


كن مخصصاً للنساء فلا يجوز لصاحب المحل حجب الرؤية 


SE‏ امسحوسج بوتت امححهج تمسبسب رساج جسساسسبجسسبس SWOPE ROTO‏ س 


A 


المجكهةه دودار بة بالرياص 


يست ARL‏ جاعنلا الويف حي جو طخو VR TRAE RR ADRS‏ لاه :057 AEE‏ قط قل انط ERAT‏ :8 اسه EKE ERT‏ لت اف نالا LE TESA‏ ڪڪ لج صصص 


* -إذا کان امحل متعدد الأقسام جاز لصاحب امل توظيف عاملين وعاملات 2 الأقسام المختلفة» ) 
وجب ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث. 


ا 


وجي إن من القزر أنه يشترط فيما يصدر من قرارات لائحية أن تكون متوافقة مع | 
والقرارات التى تعلوها في المرتبة» ومتى كانت مخالفة ها كانت معيبة مخالفة لمبدأ المشروعية المقرر 3 


وحيث إن مصادر المشروعية في المملكة العربية السعودية قد قررقا المادة السابعة من النظام الأساسي | 
للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١/1‏ ۹لعام 4917 ١ه‏ والتي جاء فيها ما نصه: (يستمد الحكم | 
ا 
٤‏ المملكة. العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى a‏ ورا 
| 


الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة). وبذلك فإن الشريعة الإسلامية بما تضمنته من جلب 
المصاح وتكفيرها ودرء المفاسد وتقليلهاء وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع هذين الأصلين | 
الكتاب. والسة. عل مصادر المشروعية ال تعد .مرجعا حاكما على جيع القرارات والأعمال المتصلة | 
بالسلطة التنفيذية والسظيمية والقضائية؛ وإذا كانت المادة الثانية والثمانون من النظام a‏ 
نصت على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال | 
تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتا ... وعلى الوجه المبين بالنظام). وني هذا كيدا 


مبدأ سيادة أحكام الشريعة وحاكميتها المطلقة فحين أجازت هذه المادة وقف العمل ببعض الأنظمة في | 
ظروف معينة مفصح عنها في نص الادة, إلا أثما عادت وأكدت سيادة الشريعة فى كل حال من | 
كيد ش ب لحم , رو 231 ار أي حل من | 
الأحوال» وأا لشت ما حكن وقف أو تعليق العمل كا کی أي مبرر. ا 


و عت اك الأهر السامي الكريم ركم 5 أ وتار بخ ۳/21 ٤‏ ذه جاء فيه ما نصه:(بناء على | 


لاحظناة من قيام ۾ بعض الجهات الحكومية بالرفع عن طلب السماح ها بالتعاقد أو تعيين عدد من السات | 


السعوديات للعمل يما أ أو أو العرخيضص فن عمارسة بعض الأعمال أ و اهن الخ لني تؤدي إلى لى اخولاطين بالرجا 
ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم ۰ ۸ وتاريخ ۲۳/ ؟١١/‏ 00 العمل في ١‏ 


ا GIROTE‏ جج-ج000077 20 2< 2 2 2 2 ز2 2 >< <> 1 ااا ااا ا ا ا ا ل ا 0 


1 
ل 
| 
| 
الوظائف التى تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال كما صدر الأمر رقم ۱۱٣۷۰۵‏ وتاريخ ١5١١/8 /١9‏ ها 
١‏ 


1 بالتأكيد على ,ذلك وعدم الير خيصس للمرأة بممارسة المهن التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال. خب ركم بأن 


ا ا 1 #سسسسمسس امس سسا سس سس سس مه mestane‏ 
arme E 3١‏ 


۹۹ 


iE SS‏ ڪڪ چ فصفص 


ON‏ اسم 


السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من| 


5 


آم 3 1 2 ع ۰ ع چ 5 ١‏ 
ام سساات العامة أو اقاصهة أو الشر کات او المهن وڪوها امر غير كن سواء كانت سعودية أو غير | 
سعودية لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل | 
المرأة ٌ غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو ف أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذ لما خطأ يجب تلافيه | 


و بات الر قابية ملاحظة ذلك والرفع عنه وقد زودت الجهات المعنية بسخة من أمرنا هذا للاعتماد | 
والرفع عنه وقد زودت انها ن آمر 


والإحاطة. 1 ما يلزم بموجبه, نسخة لكل وزازة ومصلحة حكومية. ). 


ويظهر من هذا الأمر أن التوجيه جاء ابتداء من المقام الكريم, وأنه منع توظيف المرأة في الأعمال الق 


£ 


جمس FAMERS TITRE:‏ جسمعسجس سكسس سسجت سسمسسححب ةدعس ساسج 


اختلاط بالرجال أو ما يؤدي إلى ذلك رسد الذريعة) وأن مسسد المنع تحريم ذلك شرعا. 

وحيث إن الأمر السامي رقم 1555م لعام ٤٠٤٠١ه‏ جاء فيه ما نصه: (وحيث رفعت لنا بعض | 
الأجهزة الرقابية مفيدة بأنه يوجد العديد من الشركات والمؤسسات وغالبيتها من الش ر كات الأجنبية تقوم | 
بعشغيل المرأة» وبعض تلك الشركات متعاقدة مع بعض الإدارات الحكومية .نرغب إليكم إبلاغ | 5 
بالعقيد با قضى به الأمر التعميمي المشار إليه وإبلاغه للجهات المختصة والشركات المتعاقدة معكم للتقيدأ 
عوجبه وملاحظة ذلك بكل دقة . وقد زودت جميع الجهات الحكومية بنسخة منه للاعتماد وإبلا غ 
الجهات المختصة اء والشركات والمؤسسات المتعاقدة بالتقيد به» واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل| 


| المرأة خلافا لما تضمنه الأمر المشار إليه؛ وتصحيح ما هو موجود من ذلك لا يتفق معه فأكملوا ما يلزم ا 
| بموجبه ). 
وححيث إل الأمر السامي رقم N/ Ye۹4‏ وتاريخ هه ١ه‏ جاء فيه : (وحيث رفع لا مماحة المفتي | 
العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بخطابه رقم 


٦‏ إ|س/” ني 4/578/١47١ه‏ حول ما تقوم به 0 افعو 
توظيفهن مندوبات للعسويق لدى عدد من التجا ر والمؤسسات الخاصة والشركات وأن الرئيس العا 


3 


35 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفاد سماحته بأن ذلك صحيح وواقع وما أشار إليه سماحته من أن 


(' 
| 
| 
أ 


منک قي غاص قن منعه اة لبساع المسلمين "اله 2 ما عقباهة عليهن ) وعلى اجتمع» وأنه قل صددر من هينة 


و 


و 


المحكمة الإدارية بالرياضص 


م م م ا ا ا ا ا ا ا ڪڪ ڪڪ 


يي 


كبار العلماء القرار رقم )١1/7(‏ في 4117/8/7 ١ه‏ ينع تولي الدساء للأعمال والوظائف التي ساق ع | 


ددمدسدصدب سه 


0 


سن ا 


اسشياء واد فشمة ثما فيه ابلاط بالرجال وشغل النساء عن أعمافن اللائقة كن والتي أيه بقوم ھا غيرشن ا 


على اجتمع مرفقا شاه وأشار سیا سول إلى الأمرين سالفي الذكر وطلب یدید الأمر بالتقيد وؤ جبه | 


ا 


EERSTE 


و اتا كيد على ذلك ومحاسبة من ينالفه اطا على 3 امة الأمة وإبعاد دا ها عن أسباب الفان والشرور 
.ونرغب إليكم التأكيد على المسئولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمران المشار إليهما فأكملوا ما يلزم | 

0 
کوچب 


وحيث إن الأمر السامي رقم ۱۸۷ وتاريخ 7/1//١1‏ 4 ١ه‏ جاء فيه ما نصه: إثالقا : أن وزارة العمل 
هى الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها 
ل الا بطي نظام العمل الذي تضمن في (الفصل العاشر) منه الأحكام المنظمة لذلك» حي 
يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرهاء وعلى الجهات الحكومية 
الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل الماع لكف أي منشأة أهلية إبلاع وزارة ب 
للتعامل معها وفقا للأحكام والضوابط المنظمة لذلك). ١‏ 


RETTIG‏ سجس جسسمتص ناج ترس اسامطجم ااا سس 


وحيث إن قرار هيئة كبار العلماء رقم ۱۷۲ وتاريخ 4915/8/7٠‏ ١ه‏ في جلستها الثامنة والفلائون نص | 


2 


1 هري * ای اس مااي يوادت | 


ب 


e له‎ 


3 اقتصار توظيفهنَ على ما ن شن كالعمل 2 مدارس ومعاهد وكليات ا ااه والطب 


المتقاتة اهلامج 


والعمريض والصيدلة ال 


۳ العنابة عناهح تعل السات وأعاد الاد اله تسد ف اسعها العما, فى ميداك اللأجال. 
1 ال کے ع ۰ ي سي ل 7ن 5 


2 


) منع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من نشر ما يدعو إل توظيفهن في غير 
العمل النسوي» أو التمشجيع على هذا بأي وسيلة كانت لمخالفة ذلك لما تقعضيه الشريعة المطهرة. وبال 


التوفيق» وصلى الله وسلم على نبنا یمد وآله و صححبه). 
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ENERGIE TETEK 


do 


الماح سجاه اسامندد امه جه تعر اسمس e‏ 
١‏ 
020202020 ةي 2 1 1 1ب ااا م ا م 0 0 ا د ا ا د 0 ل ير ا ااال الل ل لل ل ل 00 


03 


كم سس سسسسسيت 111ذكطظ2 


e 2‏ مد 


۲۹ 


له 0ه 4“ 
المحكمة الأدارية بالرياض. 


enga 


٦ 


وحيث إن الأمر اسا رقي “٠ن‏ وقارية 64/۴/9۹ ذهب ينض N‏ على) 


ERRNO TRATES EKER AEE HRI RADAR REHEARSE TANCK ERK لان : ا01 تتطة ا طلا :زد لاطلقه:‎  7 ة‎ FERIT KRONE ا نت ان اتا‎ EREBE ARA ARREARS ا‎ 


مجلس القوى العاملة الإسراع في إشاء الدراسة المتعلقة بفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الأهلي ا | ٠‏ 
ا يتفق ضع أحكام الشريعة الإسلامية وف ضوء ما ورك ف 3 أرة رقم ال 6/1 ٠‏ 4 س وتاريخ ا 
| 4 اهس | 
| وحيث إن الببد ثانياً من قرار مجلس القوى العاملة المشار له في الأمر السامي الكريم رقم e‏ 


ORNL AREN ١ 


۲ يتم النظر فيها عندما تدعو الحاجة إليها وبعد دراسة الموضوع دراسة شاملة وإقراره من قبل 


[ بالدسبة للمجالات الجديدة التي يمكن للمرأة أن تعمل فيها إضافة إلى المجالات السابقة 
| مجلس القوى العاملة حسب المعايير أدناه وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية: | 


222222222000 


-١‏ الضرورة لعمل المرأة (حاجة امجتمع أو حاجتها هي). 
؟ - موافقة ولي أمرها 
ا ن يكون ۱ العمل ملائما أ لطبيعة المرأة وألا يشغا ل عليها كل وقتها فيعوقهها عن أداء واجباشا المنزلية | 


والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعى أو خلقي. | 


4- أن تؤدي المزأة عملها في مكان منفصل تماما عن الرجال. | 


عد أن تؤدي المرأة عملها ف وقار وحشمة وأن تلبس طبقا للححاب الشرعي. ظ 
وقد اء ٤‏ برقية صاحب السمو امل ني وزير الداخلية رئيس مجلس القوى ال لعاملة رقم ¥ 0 فق ع 32 |٤‏ 
ریخ {EVI f‏ ذه المرفوع لقام حادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وفيها أن مجلس القوى سڪ 


حين درس الموضوع توصا ل ف ديد الأسس النظامية والتنظيمية ١‏ اللازمة لتوسيع فرص ومجالات عمل | 
المرأة في المملكة العربية السعودية وفقا للضوابط الشرعية التي تم إقرارهاء وستشكل تلك الأسس : 
الله موا ات اللحية الوطنية العليا المزمع تشكيلها لتتولى شؤون المرأة كما أنها تمثل 


واي" العاملة في هد الشأن باعتبارة مكلا بتخطيط وتدمية القوى العاملة ف المملكة. 


0 


TENEY TIS‏ جمد جهانم برد اخيهيب ناريج لمكن سمهو 
1 1 
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سا 
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المحكمة A‏ دة بالرياضص 


ع n‏ ا ااا ااا اا لاا الي يي يي NRE‏ ر 
eines eta‏ 
e‏ 


1 ويراد بالضوابط هنا ما ورد في قر ر مجلس القوى العاملة التي تم إيرادها فاليا التي م اعتمادها بالأمر) 
السامي رقم ٦۳‏ لعام ٤١ ٤‏ اهس 


فإنه يظهر للدائرة تما سبق مايلي: 
: أن الإرادة الملكية الكريمة بقصر البيع في محلات المستلزمات النسائية الخاصة على النساء ليس محل | 
ْ طعن هن المدعي: وليست مار بحث في هذه الدعوى» والقرار الصادر بقصر الببع في حلات المستلزمات 1ْ 
| الدسائية على النساءء يعد من أعمال السيادة التي لا ُسمع الدعوى بالطعن فيها على أصل القرار مام | 
ديوان المظام قا لنص المادة ١84‏ من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۷۸/۵ لعام | 
١ه‏ لصدوره من مقام خادم الحرمين ؛ الشريفين بصفته سلطة حاكمة طبقاً لما ورد في | المادة ا 


emam 


ا 


تا KE‏ نتن الك مس نام 


ا 
من النظام الأساسي للحكم.ء وفيها: (يقوم ملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام بحن 


1 ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسية العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها). ٠‏ 
ثانا خصوص قصر ر البيع في حلات المستلزمات النسائية القاصة على النساء فقد صدرت التوصية ذلك أ 
0 من مجلس القوى العاملة المبلغ نطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية رئيس مجلس القوى | 
| العاملة: بشن دواسة زيادة فرص عهل المرأة رأة في القطاع الأهليء وقد صدر باعتمادها قرار ر مجلس الوزراء | 
0 رقم ١7١١‏ وتاريخ ۲ هه حيث جاء في الفقرة التامنة: قصر العمل في محلات | 


المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لسنفيذ ذلك | 


و متابعته. 
ثم صدر بشأنها الأمر الملكي الكريم رقم ]|/58١‏ في ١٤١۲/۷/۲‏ ه بالموافقة على الخطة التفصيلية| 


٠ 


والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي | 
الجامعات .... وقد ورد في الخطة عند قرار 3 قصر العمل على المرأة في محلات المستلزمات النسائية الخاصة | 


م سمح سس سدح وو مت جحت سوس ججح سنت امتح تمس مسحب ساسج اسه" التستسسمه اماس الج ماهد 


الاشارة إلى الأمر السامي رقم (5) وتاريخ ١‏ اه والصادر بشأن الإجراءات ١‏ النظامية | 


الخاصة بعما المرأة ق القطاع الحكومي و الخاص » وقد حاء عند آلية السنفيذ: ااذ ف الأجراءات اللاز 
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الحكمة اتاد رذ بالرياضص 


suta‏ ا ا ا ا اا ا 


لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأ رأة السعودية وفقا للضوابط الحددة | 


ESEREN‏ اال كفا ته تهون اله 


لذلك. زورك أيضا أن جي التنفيذ هي : وزارة العمل لال شهر من الأعتماد بصدور الأمر الک 


ي ا 


ل 


ثالنا: بظهر ضا أن دور الجهة المدعى عليها (وزارة العمل) هي اتخاذ الإجراءات السنفيذية اللازمة بشأن | 


قصب ر البيع على النساء في محلات المستلزمات النسائية الخاصة» كما نصت على ذلك الخطة التفصيلية | 
وقرار مجلس الوزراء رقم 1١5‏ لعام 6 اش ویژ كده ما ورك 1 الأمر املك الذي صادق على | 
الخطة في الفقرة ثانياء والتى تنص على قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة- كل فيما يخصه- يسفيذ ما | 


ورد فبها وفق جدوها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. وأيضا فإنه جاء في مقدمة | 


ْ 
قرار الجهة محل الدعوى الاستناد إلى ما سبق من أوامر في إسناد تنفيذ القرار إليها. ا 


راس : وأما عن بحث الضوابط التي يتم بموجبها تنفيذ قرار 3 قصر البيع على النساءء وهل هي محددة سلفاء | 
أم أن تحديدها يكون من قبل جهة التنفيذ (وزارة العمل)» فجو ابا على ذلك تؤكد الدائرة أن دور ا جهة| 
المدعى عليها (وزارة العمل) هو تنفيذ القرار كما سبق» وما يصدر عنها في حقيقته قرارات لائحية تنفيذية؛ | 
وقد سبق إيضاح ذلك في الفقرة السابقة, وتشير الدائرة أن الضوابط التي يجب تطبيقها عند تنفيذ قرارا 
قصر البيع تحددة سلفا كما هو منصوص عليه في الخطة التفصيلية» ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر أ 
بالأمر السامي رقم ۳ وتاريخ ١‏ هه المشار له في الخطة التفصيلية والصادر شان | 
الإجراءات النظامية الخاصة بعمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص» قد ورد في الفقرة الرابعة منه أن | 
على مجلس القوى العاملة الإسراع ٤‏ إماء الدراسة المتعلقة بفمح أفاق حديدة لعمل المرأة ف القطاع | 
الأهلي بما يتفق مع أحكام الشريعة وني ضوء ما ورد في قراره رقم ١/م9١/5 ١4١‏ لعام ٤١۸‏ ١ه‏ 7 1 
ربث جاء في الفقرة الثانية من هذا القرار أن امجالات الجديدة لعمل المرأة درس من قبل مجلس , القوى | 
العاملة حسب 76 ادناه وما يتفق مع الشريعة الإسلامية» ولا ريب أن المعايير هي الضوابط ١‏ اغددة| 
المشار لما في الخطة التفصيلية كشرط عند تنفيذ قرار القصرء وهي ضوابط عامة لعمل المرأة في القطا 
الأهلي رهي كما سبق إيراد ) 


١-الشرورة‏ عمل المرأة رحاجة امجتمع أو حاجتها هي). 
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سلب عدو سبج 


DANEEL ESET TEE‏ اقان تسر كط لاعد توس انتمتس طعت سد معسديده 


بمنع حجب إن بداخل اعحل. 
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المحكمة الأدارية بالر ناض 


چ ت م ب و 
ا 

1 افقة وأ أم ها‎ ٠» 
م وی ر ا‎ 


سان يكرت العمل ملاتا لطيعة لرا رآله يشعل عليها كل رقها تعرقها عن أداء رابباها المولية أ 
والروجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي أو خلقي. ا 


۽ أن تؤدي عي المأ ة عملها في مكان منفصل تماما عن الرجال. 


ه-أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وأن تلبس طيقاً للتحجاب الشرعي 


SIERRAS 


خامساً: أن الجهة في تأسيسها لمسوغات قرارها محل الطعن استندت على الأمر السامي رقم ۱۸۷ وتاريخ 

7ه لمتضمن في الفقرة ثالثاً وأوردت منه النص التالي: أن وزارة العمل هي الجهة اسن | 
الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها بيه ا معنية بتطبيق | 
نظام العمل ويلاحظ أنه سقط مما نقلته الجهة من الأمر السامي الكريم النص التالي: (... الذي تضمن في | 


(الفصل العاشر) منه الأحكام المنظمة لذلك» ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما | 
يتبعها من مرافق وغيرها...). ا 


1212111111 0 Ios IRAE 


وحيث إن الفقرة ثالتا من قرار الجهة محل الطعن تضمنت صورتين للحال التي تكون عليها محلات 
المسطرمات السائية على امسج الان : 
الصورة الأولى: أن يكون اا ل مخصصا للمستلزمات ١‏ النسائية الخاصة فقط فهنا تكون البائعات. من | 


121111110 


الدساء فقط وخر صاحب الل بين أ مرين: ْ 


E 1‏ # ا ج 1 
ريمنع الرجال من دحوله» ويكون امل حوبا 1 


الأول: اأ ن يكون ال ا للساء فقط ويمنه 


(كالمشاغل النسائية). 


0 


الثابئ: أن يسمح للرجال مع محارمهم بدخول امحل وهو ما عنته الجهة بقوها في القرار (العو ائل) وهنا ا 
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ع 
الصورة الثانية: أن يكون اعل متعدد الأقسام فيجوز لصاحب اعل توظيف العاملين و «العاماات م | 


كانوا في أقسام مختلفة» ويجب ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث. ١‏ 


وحيث إنه بالنظر في الصورتين السابقتين» فإن الجهة قد خيرت في الصورة الأولى صاحب المنشأة التي تبيع 
المستلزمات النسائية الخاصة بين أن يكون امحل مخصصاً للنساء فقط ولا شك أن هذه الخالة تضمن وفرأ 
بيئة عمل محتشمة للمرأة العاملة كما تضمن خصوصية للمرأة المتسوقة ويتحقق جا قرار قصر الببع في أت أ 
وأكمل صوره على الوجه الذي رسمته الأوامر السامية؛ والتي سبق عرض لبعضها خصوصاً الأمر السامي | 
رقم 5 لعام 4 ٤١‏ ١ه‏ الذي نص على معايير (ضوابط) عمل المرأة في القطاع الأهلي (الخاص). 
والخيار الثابي لصاحب المنشأة هو أن يكون امحل مأذونا فيه بدخول الرجال مع ذويهم من النساءا 
(العوائل)» وبمنع في هذه الحالة حجب رؤية ما بداخل انحل وبمنع إغلاقه» وهذه الصورة لاتتحقق فيها | 
الضوابط الحددة لعمل المرأة في القطاع الخاص لكون بيئة العمل في هذه الحالة ليست منفصلة تماماً عن | 
الرجال كما نصت على ذلك الفقرة الرابعة من الضوابط التي اعتمدها المقام الكريم بالأمر السامي رقم | 
۳ لعام 4784 ١اهء‏ ومن جهة أخرى فإن امحل ذه الصورة لايوفر بيئة عمل كاملة الخصوصية لكل من | 
البائعة والمشترية وفيها ق پول الرسال ي النساءء واختلاطهن يحم طوال وقت العمل »كما أ أنه بيئة | 
اوري للمرأة العاملة خصوصاء ولا شك أن الإرادة الملكية بقصر العمل على النساء في 
هذه المحلات غير متوفرة في هذه الحالة. وني الحالة الأولى ما يغني عنها مع تحقيق وتوفير الضوابط الشرعية | 


FETO CINDIYAN anan! 
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كاملة, وإبعاد كل ها من شانه ال مس كرامة المرأة او يط من شأاھا كما أنه لذ پو جد کر قرف بين اك 


تقوم المرأة بعرض المستلزمات الخاصة وما في حكمها للمرأة بحضور الرجال الأجانب» عن الحالة الق | 


جنك الأول صوق ن ا لأخرى ؛ لاتتوفر فيهاء لكومًا لا توفر بيئة عمل مستقلة للمرأة. 58 
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كانت قائمة فيل تلفيك ثرار العانيث؛ على ذلك فال موطن الخلل في هده الفقرة الا أا خم 
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# 


صبائتها علي أا وحدة واحدة ولا يتأتى الإلغاء الجزئي هاء كما أن القرارات اللائحية السفيذية لابد وأن 
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المحكمة الإدارية بالريات 
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حتوې ا معايير لا لبس فيهاء لأن الغرض منها تنفيذ الأوامر ونقلها من الالة النظرية الذهنية اجردة) 
لتطبيقها على الواقع الملموس. | 
واما الصورة الثانية المتولقة باګت معد دة الأقسام, فقك كانت ١‏ الية السسفيك المتعلقة ا سر العمل ف 


مجع تمصن مسجم جا ORARTO MARY FSET‏ سجس سجس مج صمت مسسحس نمه متسس سسص سمت متد ته ادفه لسار :ا سططجتا؟ RETIREES‏ مجج مسج د ده 


+ مسد مسب عدج موسج مجاه جح سمسمص م جه سرجه سج مسج اسمججه اجه saa‏ رحج جرم و م ما ا 


الأقسام التي تبيع المستلزمات النسائية على النساءء وباقي الأقسام على حاها من تمكين الرجال من سلا 
فيهاء وقد اشد طت الوزارة عدم حصول الخلوة, واحترزت لذلك لك بأن تک ن العاملات في الور ردية الواحدة | 
الا الأقل. وبالنظر في هذه الصورة فإننا نجد هنا أن الأقسام المتعددة هي في مجموعها محل واحد بمثل | 

بيغة العمل: ويقع فيها الاختلاط اغرم بين العاملين والعاملات؛ كما أن الرجال يدخلون هذه الحلات سواء | 
#مستو زعت ؛ وبيئة العمل يكذا الوصف قطعا لا تتوفر فيها رة الرايعة سين سواط | 

عمل المرأة في في القطاح الخاص بأن تعمل في مكان منفصل تماما عن الرجال حيث لم تشترط الجهة في القرار | 
أن يكرت ۴ا ل قسم منفصل ماما عن بقية الأقسام كما لا تعحقق فيها الفقرة الثالثة والخامسة من بات 


1” 0000000 


الضوابط التي اعسمدها القام السامي بالأمر رقم ٠۳‏ لعام 414 اهس ء لكون بيئة العمل هذه غير مر | 
للمرأة ولا توفر ها جو الحشمة والخصوصية للبائعة أو المبتاعة على حد سو Ee‏ 
الخاصة حين تعرضها المرأة على المرأة بمشهد من الرجال فهذا يتناف مع المقصود والغاية التي من أجلها غ 
قصر العمل في هذا النوع من الحلات على النساء فقط. | 
كما تشير الدائرة في معرض تقرير الغايات التي من أجلها صدرت الإرادة الكريمة بقصر العمل في محلات | 

المستلزمات النسائية على النساءء بأنه كان 9 فرص عمل للمرأة وإثبات مشاركتها الاقتصادية الفاعلة | 


وما لذلك من مردود اجتماعي كأحد عناصر توفير الحياة الكريمة ها ولأسرقا مق كانت محتاجة للم .أ 
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وقطعا ليست ابات الأمر الملكى ي منحصرة في أن ا ليده للك أصحاب المنشآت. وللجهة من | 
اع 


الوسائل ال طا ما كدي هي الإرادة ١‏ الملكية في أ NAS‏ ق 
يلاه نوه يايجا اله ا ا المعيب فقط ۾ کا أن اق 
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74 
اي انفرادة يما ف ا تدا جیه ويناجيهاء وتدور بينهما الأحاديث» ل عل ا ی من الناه بن فون ع | 


حديتهمال سواء كان ذلك 3 فضاء أم سيارة أو سطح ایت أو نحو ذلك») و عليه فاك اشتراط أ أن يكون 


2 


هناك ثلاث عاملات في الوردية لا يترتب عليه نفي الحذور الذي أرادت الجهة العحرز منه . وبيان الحكم | 


اق انال ار ع سي جد 


الشرعي في المسألة من جهة أصلهاء ومن جهة تقدير وجودها على ما يطرأ من وقائع › إنما هو لأهل سما 
> فالاجتهاد نوعان » أوهما: في النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الحكم الشرعي منهاء ثانيهما بعاد | 
في تحقيق مناطهاء وهو إنزال الأحكام الشرعية على الوقائع: وكلا الأمرين مردها لأهل العلم والفققوى؛ 
والمتمثل في هذه الدعوى في الضوابط الشرعية التي قررها على علب رایت بن الاج ا ای كسا قدا 
الأمر رقم ۳ EE‏ وما ل al‏ الأوامر السامية التي تمنع الاختلاط وما يؤدي إليه وقد | 
نصت المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على أن مصدر الإفتاء في المملكة العرية | 
السعودية» كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسل »> ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماءا 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصافا. وعليه فليس لأحد أن يزعم أن ما يحدث في الحلات تسا 
الأقسام ليس اختلاطا فود كا سو هن أن إنزال الحكم الشرعي على الوقائع من اختصاص أهل امتا 
بالفتوى» وقد أيد ذلك المقام الكريم ممغلاً في | لضوابط التي تم اعتمادها. | 


وميد من البيان والإيضاح ننقل عن آهل العلم طرفا ثما قرروه في حكم الاختلاط وعظيم خطرة؛ إضافة لا 
سبق تقريره وإيراده ما يغني بعضه» ولكن تعلق الأمر بمحارم المسلمين وأعراضهم تم مزیدا من الإيضا 


rRNA 
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والتفصيل» ذلك أن حفظ العرض من الكليات أو الضرورات الخمس الى جاءت الشريعة 50 


لاسا 717017 تاتس ر 


و حفظها وقد گر الشيخ مد بن إبراهيم رھ 0 تمه الله ف معر ضس تقرير تحريم ا اختلاط النساء بالأجانب 5 


eta 


دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك بما روى أبو داود في السنن والبخار يا 

فى الک فى سعديهماء عن رة بن الد ال نصاري» عن أبيه رضي الله عنه أنه “مع البي صلى الله علبها 
رشلميقول: رهز رع من للسضد لاط ازال مع النساءم في الطريق لقال النبي صلى. الله عك وسلم | 
للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق بالجدار ا 
عش إن نوها 2 بادا رمن لصولها . هذا لفظ أبي داود . وريحققن الطريق) أي بمشين في وسطها .. 
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وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ' 
فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك . مجموع فتارى الشيخ محمد بن إبراهيم +171/1). ٠‏ 


ّ 


وجاء في بيان اللجنة الدائمة حول تحرج الاختلاط في التعليم والعمل ركل ما يفضي إليه ما نصه: | 
رفقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي صاخ | 
بن محمد» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء رقم "۲٠۹۰۱٤۱٩۹٩‏ بتاريخ 1-۸ | 
۲ه وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: "سماحة المفتي العام: في هذه الأيام كثر السؤال عن | 
الاختلاط بين الرجال والنساءء وبخاصة في العمل والتعليم» ونريد من ماحتكم التكرم بالاجابة عا ذ كر 
والله يرعاكم". وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه 
اختلاطها بالرجال» بل لا بد أن يكون في مكان مستقل لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت 
000 والنساء ومنعه والتشديد فيه كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل» وكل ما 
يفضي إلى الاختلاط قال تعالى راذا سَالْتَمُوضُ ماعا فَاسَألوضَ من وَرَاء حِجَاب 34 اط لقلريكم | 
وَقَلوبِهِنَ وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة. ولذلك جعل البو فى اع يبلي ١‏ الله عليه ا 
وسلم - صلاة المرأة في بيتها خيراً ها من صلاقا في المسجد حيث قال - صلى | ry‏ 


تمنعوا إماء الله مساجد الله وبیوهن خير هن » متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما. 
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عليه فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما 0 سايقا سواء كان ذلك غخلوة أو من دوفاء ولا جوز 


الى اة مع الرجال» کان تکول ن سک رتيرة > قب الرجال» أو 5 الاستقبال لمكان غير خاص بالنساع: 


1777م امام ممم سم ممم مو 


١ 
ا‎ 

عاملة ف ريل | إنتاج بلط أو كاسبة في هي كر أو ل تجاري أو صيدلية أ أو مطعم عباط فيه || العاملوت 
5 


من الرجا عش والنسا 0 ؛ لما بتر لس 558 على ذلك ص آثار ست على الأسرة واجتمع. واللجنة تو صي اجج 
لعيا يي ا با ا ولرسوله - صلى الله 


عليه وسلم - وبالله التوفيق). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : رلا قد ون المدينة كان العزاب يازلون دارا معروفة 
وة 2< : رلا قدم المهاجر ډاز لو ر 


YEOH‏ سم مجه مسد سجس سود 


م : 
0 0 


متميزة عن دور المتأهلين ك فاا 9 العرب بين المتأهلين : وهذا كله لأن ١‏ خسللاط ! احد د اين بالا 


1.5 


0 


EET‏ تج سح حم عد ممم صم توج و وما مسجب وزوز بجوت مح OTEK aOR area‏ تا شطة تاحض انعد مس :ا العا مامتلا ل مال 071 الل ال ا اا 100 ااا 


امعد يجوجوماج سج بمج سه بعصيو مج لعج سس سسسب سج بت ا 


۹ 


44 ت € yi‏ 5 
المشكهة لادا یه مال ماه 
دا و چ ل 


جاده ددمتو نا لقان 1ے 


سبب الفتنة ؛ فال رجال ! ذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط آل را د و قات اقرب بد الآهلين) 


رست ع اهاعد REAR‏ الل دعاو نمدم جد مجحو ERS RAFTS HEH OSO ENERO‏ ال تلا نكل اهلح لت ل كنذا للج 2ت :7 ARS RENN SEETEK REIFF DAKE‏ يريك علب سات و بل ل ا ا اج 


فيه فتنة » لعدم ما بمنعه ؛ فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع .. اقتضاء الصراط المستقيم 551/1) . 
وقال ابن القيم رحمه الله: رومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق 
: والفرج > ومجامع | الرجال ...وقد مدع أمير المؤمنين عمر بن اسقطاب رضي الله عنه النساء ھن المسشي في 
طريق الرجال » والاختلاط جم في الطريق ؛ فعلي ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك ....ولا ريب أن تمكين | 
النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بليه وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبة العامة والخاصة.... | 
ولو علم أولياء الأمر ما ٤‏ ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذللك. الطرة 6 
الحكمية ۲۳۷). د 
0 


وقد كان هذا الأمر بفضل الله وتوفيقه, مدركاً جلياً واضحاً لدى جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز قدس الله | 


روحه ونور ضريحه وأعلى درجته في المهديين. حيث قال: أقبح ما هناك في الأخلاق» ما حصل من الفساد ا 
: | 
في أمر اخحتلاط النساء بدعوى هذيبهن» وفتح امجال هن في أعمال لم يخلقن ها حستى نبذن وظائفهن ١‏ 


الأساسيةع من تدبير الم زل» وتربية الأطفال› وتو جيه الناشتة الذين هم فلذات ت أكيادهن: وأمل المستقبل» ! ا 


e‏ ومكارم الأخلاق, ونسين واجباهن لاقي عون حب العائلة ١‏ التي عليها قواما 
.. إلى أن قال رجه الله : ا کی تلد ال ی ی ی و ا 


أن وري زوع أو اسا من عائلته؛ أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. هذه طريق شائكة؛ تدفع| 


ا 


بالأمة ا هوة الدمار, ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج عن ف ينيك خارج من عقله خار 3 من . , 


إننا لا نريد من كلامنا هدا التعسف والتجبر ف أمر النساى فالدين الإسلامي قد ٠‏ شر 4 هن حقوقا ف ن 
يماء لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا نجد ف في تقاليدناا 
لإسلامية, وشرعنا السامي» ما يؤخذ علينا, ولا ينع من تقدميا و مضمار الحياة والرقي» ! ذا وجهنا 5 


إلى وظائفها الأساسية, وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين» من أرباب ١‏ الحصانة و الا لهاس .وة 


$ 


جتمعنا بكثر ر من هؤلاء الأجانب» واجتمع بهم كثير تمن نثق هم من المسلمين و"معناهم يشكون 
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ام اسمس 
ا 


يقدروت لا سسکا 


31 


وکن العائلة في بالادهم من جراء المفاسلي وشم 
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بديننا وتقاليدناء وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى طريق الهدى» وساحل السلامة» و 
ھل ن صميم أفندقم لو يعكنهم إصلاح حالتهم هذه التي تی يتشاءمود منهاء وتنذر ملكهم باحر أب والسدمار 


والحروب الجائرة.). ١‏ 
وقال أيضاً رحمه الله:ر إن أكثر ما يُهمني هو الحافظة على كلمة التوحيد ثم على محارم المسلمين). ۱ 


| للضوابط الشرعية,‎ E ae وسو ات‎ E 
| والتأكيد على منع الاختلاط وكل ما يؤدي إليه وأن يكون عملها فيما يتفق مع طبيعتها وألا يشغلها عن‎ 
ْ وظيفتها الأساسية الزوجية والتربويةء وأن يكون في مكان منفصل تماما عن الرجال» وفي جو من الحشمة.‎ 
ga وقد قرر أهل العلم واتفقوا على أن من أريد عن نفسه أو ماله جاز له ترك‎ 
| عليه السلام» واتفقوا على عدم جواز ذلك في العرض فيجب الدفاع عنه مطلقاء وقد علل أهل العلم ذلك‎ 
| ا فيها حق لله تعالى ليس لأحد التنازل عنه؛ على تفصيل وبيان في ذلك ليس هذا‎ 
| مقامه» وإثما السياق هنا لبيان حرمة العرض ووجوب صونه عن كل ما قد يؤدي إلى انتهاكه والاحتياط له‎ 
في ذلك» وهذه أحكام شرعية فرضها ا الله وهي قطعا تشتمل على الخير والعدل والمصلحة المطلقة» وعدم أ‎ 
إدراك منافع ما فرضه الله وحَكُمَ به بين عباده يعود قطعاً إلى قصور لنظر ومحدودية التفكير التي جبل عليهاأ‎ 
8 بني آدم » والواجب التسليم والانقياد والإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمء وزوال‎ 
| ) الحرج من ذلك.‎ 


ومع ما سبق تقريره»› فان اعبار عرف وعادة أهل ليلدك واجبة متحيمة وجديرة بالمى اعاة, والعرف 58 هوا 


5 چ 


مقرر من المصادر الأساسية للدساتير والقوانين» وكيف والخال أن هذا العرف قد بني على أحكام شسرعية | 
العرم يما الناس وتشربوها حتى استحكمت فيهم وأصبحت تأخذ مظهر العادة » ونحكيم العادة أصل شرعي 
عير عنه الفقهاء بالقاعدة الأ لفقهية الكبر ى (العادة محكمة). وقد نقل العلامة عثمان ابن بشر مؤرخ السدول| 
السعودية ما رآه في وصف سوق الدرعية المعروف بالموسم فقال : (ولقد رأينا الدرعية بعد ذلك في زمسن 
سعود واي بن محمد بن سعود رحمهم الله تعالى » وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال 

8 چ اللي بالذهب والفضة وعندهم الخيل الجياد والنجايب العمانيات › والملابسس الفاخرة 
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تطبيق القرار وتنفيذه» والصلاحيات النفيذية الممبوحة لوزارة العمل لتشغيل النساء لا تخوها تجار 


۳١ 


الملحكهة الاد ار ده مار رشا 
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#والوفاقيات. ؛ ما رسج عن هدة الان ويل في خضره اباد وان , ,قا لقد نظرت د إلى موسمها يوم ) 


وأنا في مكان مرةة > وهو في الموضع e‏ آل سرد » انعورف | 
بالطريف » وبين منازها الشرقية » والمعروفة بالبجيري التي فيها أبناء الشيخ » ورأيت موسم الرجال في | 


جانب » وموسم الدساء في جانب .... وهو مد البصر i‏ ا من لا يزول سلطانه وملكه .. 
عنوانه امجد )414/١‏ . 

كما تشير الدائرة إلى أن الفقرة سابعاً من القرار أجازت للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات الأ 
مغل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها توظيف النساء أيضاء وقد فسرت الجهة في الفقرة أولا 
من القرار المستلزمات النسائية الخاصة بالملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل. وبذلك فإن الجهة 
توسع نطاق تنفيذ !١‏ لقرار ليشمل هيع المستلزمات امسو رمتو ييار ع عبن اراك عد 
بشأن فصر البيع في محلات المستلزمات النسائية الخاصة ما يشير | إلى مفهوم هذه المستلزمات هل هو كل ما 
بخص النساء وتحتاج إليه المرأة خاصة دون الرجلء أم المراد به المفهوم الذي ثم تعريفه في قرار الجهة في | 
الفقرة أولاء وعلى أية حال فإن الشرط الرئيسي لقصر العمل على المرأة في محلات بيع الستلزمات | 
النسالية الخاصة هو تطبيق كروي التي سبق إيرادها والمقررة نصا فى في الأمر السامي رقم “٣‏ ۳ 
5 اعسه كما أن الدائرة تشير إلى فتح مجال جديد للمرأة ة للعمل في القطاع الأهلي لابد أن 
عجلس القوى العاملة لإجراء الدراسات اللازمة عليه ثم يتم رفعه للمقام السامي الكريم لاتخاذ القرار بشأن ) 
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خرى | 
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للقتو 1 


WORST AREA! 


التوصيات الصادرة من مجلس القوى العاملة, ومن حال للسلطة السفيذية (وزارة العمل أو غيرها) متابعة | 


صلاحياقًا بفمح اجال لأعمال حديدة للمرأة في القطاع اسقراص 4 سبق إيرادة. 1 
وحيث إن الفقرة التاسعة من القرار نصت على أن توقف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأً مدشأة التابع لا | 


امحل الذي لا يلرم ياحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية مع عدم | الإخلال بأي عقوبة يبقضيا 
1 
يما نظام العمل» وهذه الفقرة جاءت في سياف تقرير العقوبات ' على الممالات ت المشمولة بالقرار عند عدم| 


اا راف وتار الدائرة لما ذا سبق من أن سلطة الخهة ایام مقيدة ا يسدر غن السلط التعظيمية ا 
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من أنظمة, وهنا فان نظام الما محدد المخالفات والعقوبات, ودور الجهة في إثبات المخالفسات وتقرير ا 
العقوبات الملائمة هاء ولا شلك أن إيقاف الخدمات كتأشيرات الاسستقدام وتصاريح العمل وتجديدا ْ 
الإقامات..... عن كامل المدشأة إذا وقع من أحد فروعها مخالفة, عقوبة زائدة لم ينص عليها نظام العمسل 
وتخنويل اللهة تنفيذ ا دة الملكية لا يخوها استعارة صلاحيات السلطة العنظيمية في تقرير عقوبات مم | 
عليها نظام العمل» أو أي نظام آخر كما نصت عليه المادة (۲۲۹) من نظام العمل من أن تطبق العقوبات | 
المنصوص عليها في هذا الباب مالم يكن هناك عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر. والدائرة فيما وقفت | 
عليه لم تجد نيا ناميا يسوغ إيقاف الخدمات عن المنشآت التجارية المرخصة:؛ وأما الإدراج على ا 
المطلوبين التي تخول وقف الخدمات عن الأشخاص الذين يتم إدراج أرقام هويام على القائمة» فهي لائحة 
صادرة بقرار وزاري وليست نظاما» ونطاق تطبيقها على الأشخاص وليس المنشآت. وإذا تبين للجهة عدم | 
كفاية العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل فيما بخص حي القرار برا السبدة الل 00 | 
للمقام السامي الكريم لتتولى السلطة التنظيمية دراسة الطلب وإصدار ما يلزم بشأن ذلك. وقسد چت 
المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن : العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا ند و 

ء على نص شرعي» أو نص نظامي؛ ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. | 
والخلاصة أن الجهة قررت عقوبة ليس ها مسوغ نظامي. 


ء يز د 01005 10010( 
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وما سبق فإن الدائرة تنتهي إل لى إلغاء الفقرة الغا والفقرة تاسعا هن قرار الجهة لا سيق إيراذه من | 
جتملة أسباب مردها مخالفة الجهة لمبدأ المشروعية المتمثل في مخالفتها للأنظمة والأوامر السامية التي حددت | 
ضوابط عمل المرأة في القطاع ع الخاص وفقا لأحكام الشريعة» على ما سبق تفصيله» ولتجاوز 
صلاحيتها في تقرير عقوبات م ينص عليها. ا 
وحيث مضى مناقشة الفقرة الأولى والسابعة من القرار» والمتعلقة بمفهوم المستلزمات العسائيةأ 
الخاصة» والفقرة التالثة المتعلقة بما جب على الحلات مراعاته في المحلات المخصصة للمستلزمات الخاصة › 


و اعلات متعددة الاي يا سحيو بالعقو بات ۰ کک القرار . 


ب 
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serean mieten renames سجس سدس متمس هج سكج هتما اطاط تمطاسه امتهم "اسمس #جسماسجتمصتاهص ب جامتمسسسصم‎ senna جو ب و ب يب سجس جه جب ب اسسسس سه سه دسم مجه‎ amaene? 


ا ييا 


.الأصا ل فهذا لا مطعن عليهء لأن أي قرار تنفيذي لابد له من مدى زمني ليعم تطبيقه خلاله» ولا يخفى أن | 


النساء » وحيث إن الفقرة رابعا أكدت على وجوب التزام العاملة الحشمة أثناء العمل» ومن حيث إن) 
الفقرة الخامسة تتعلق بتنظيم التوظيف بالدوام الجزئي» والفقرة الثامنة تؤكد على توثيق العلاقة التعاقدية 
بين رب العمل والعامل» وحقيقة هذه الفقرات من القرار في حقيقتها نصوص كاشفة لا قرره نظام العمل | 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/١ه‏ وتاريخ 475/48/71 ١ه.‏ وبالنسبة للفقرة السادسة, ٠‏ قبي | 
عن المدد الزمنية التي قدرت الوزارة كفايتها لتقوم اعلات بتعديل أوضاعها بما يعفق مع القرار» ومن حيث | 


0 
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إعمال هذه الفقرة ينبني على الفقرة النالئة وقد مضى تقرير ما اشعملت عليه من مخالفات لا يسوغ بأي | 


| 
ا 
حال الإلزام يما. وبالدسبة للفقرات ر وحادي عشرء وثابي عشر) فهي عن مراجعة الوزارة 
| 


وأمام ما وقفت عليه الدائرة من مخالفات خصوصاً في الفقرة الغا لاشتماها على مخالفة شرعية 
صريحة مؤكدٌ على تلافيها من المقام السامي الكريم؛ تتضمن في جملتها حمل أصحاب المنشآت للعمولة | 
بالقرار على أمر محرم عليهم وعلى البائع والبائعة» وإلزامهم بذلك ومعاقبتهم على مخالفته» ونحن بحمد الله 
في بلد يعلن ولاة الأمر فيها دون مواربة التزامهم واعترازهم بتطبيق أحكام الشريعة» وهذا ظاهر 8 
يصدر عن السلطة التنظيمية من أنظمة يراعى فيها عدم مخالفتها لأحكام الشريعة ١‏ الإسلامية عبد كو رها أ 
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والتأكيد على ذلك في كل نظام يصدر كما مر في نظام العمل وذلك لتدارك ما قد يكون وقع سهوا آر | 
چ 3 3 ٤ 5 1 5 ٠ 5 5 5 3 Eg.‏ ا 
خطا واحتياطا ههلا الأصل الأصيل واو کن الشديد الى احتمعت عليه الكلمة والعم به الشما بعل 
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ع وفرقة, وكذلك قال مراعاة أحكام الشريعة ظاهر في السلطة القضائية من ححيث تقرير استقلان ١‏ 


ع 


القضاءء وأنه لا سلطان عليه فيما يُصدر من أحكام إلا لسلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ١‏ 


أصدرها ولي الأمر عا لذ يتعارض مع أحكام الشريعة؛ وشذا منحت السلطة القضائية حق الرقابة السلبية | 
على أي نص نظامي شالف لأحكام الشريعة, وذلك بالامتناع عن تطبيقه وإعماله» وكذلك الال ٠‏ الذي ١‏ 
يجب أن ب عليه السلطة التنفيذية لأا في الحقيقة تمل الانعكاس والثمرة التطبيقية للسلطة التنظيمية | 


خصو د را القضائية يما تقر ررة من مبادئ قضائية) ا الإسلامية وتطبيقها لا 
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EDE 1 :‏ 7 
يتحصر فقط في أحكام الت أو آنا وار هرا السلطة التظيمية» بل إن السلطة التنفيذية ها الدور | 


احقيقي ف ذلك لأا كما سبق مغل الانعكاس والكمرة لأعيال السلطتين ١‏ القضائية ر السظيمية ويخشى 


EMERALDS,‏ مسي 


والله أن يكون إلزام أصحاب المدشآت بالقرار والراغبات في العمل بأمر فيه ما مضى من مخالفات شرعية, 
أنه من الحكم بغير ما أنزل اء فلن أن ف ابمعيداها للسلطة لحملهم على أمر محرم وتخالف لا قرره ولي 
ورسوله وتعظيم أمرة وشييه) وعند 
الاختلاف أو التباس الخال فيرد الأمر إلى الله ورسوله » بسؤال أهل العلم عما التبس وأشكلء قال العلامة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن تفسير قوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
اللهم.ما دلت عليه هذه الآية الكربمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده» لا إلى 
غيره؛ فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته, قال في حكمه (ولا يشرك في حكمه أحد)» وقال 
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الأمر» وتبرير ذلك والمعاقبة على مخالفته. والواجب اتباع أمر 


الإشراك به في عبادته: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالا ولا بشرك. يعبادة ويه أحدا)» 
فالأمران سواءء وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه ا 


الله 8 شرن من يه عن بويا به بدل تشربع الله عند من يعتقد أنه مثله أ أو خير منه» 2 بواح 
:5 | 
: ْ 0 
فمن الآيات الدالة على أن - لله وحده قوله ميم (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) وقوله | 


تعالى: (إن الحكم إلا لله عليه توكلت) الآية. وقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو ير الفاصلينع أ 
ا 
وقوله: (ومن لم يحكم با رل الله فأولتك هم الكافرون) وقوله تعالى: (ولا يشرا ك في حكمه احدام وقول | 


تعالى: كل شيع هالت إلا وجهه له الحكم وإليه تر جعوك) والآيات مغل ذلك کو 0 وقال 58 رجمها 


الله: (الإشراك بالله ل ا والإشراك في عبادته كلها عع واحدء لا فرق بينهما البتة فالذي به عدا 

|٣ 
| أ‎ TE 00 شد عه 3 حون ا‎ N ما ل كام ار عم‎ 
نظاتا خر ظام اھ شرا غر ری الثم كاللاي يعيد الهم رسد ارتي 94 فرق يديم الي بر ا‎ 
.)157/5( من الوجوه» فهما واحد, وكلاهثما مشرك بالله) أضوء البيان‎ 


بن الناس ب أمر دينهم ودنياهم 3 أصول ذينهم وقفروعه 50 7 ادا بسي ۶ ا يجدوا ف 
أنفسهم حرجا نما > كم ويسلموا تسلیما. مجموع الفتاوی ۳۸-۳۷/۷). | 
وقال اله شيخ محمد بن إبراهيم ره الله: (وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده | 


دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له وأن يكون رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم هو المع المُحَكَمَ ما جاء به فقط» ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك | 
والقيام به فعلا وتركاً وتحكيماً عند النراع . فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 57١/81؟).‏ 
وعن الطلب العاجل الذي طلبه المدعي ؛ وحيث إن الأصل المقرر عدم وقف ما يصدر عن الجهة أ 
من قرارات حت مع إقامة الدعوى الإدارية بالطعن ني ذلك القرارء إلا بعوفر شرطين : ظ 
١-جدية‏ الطلب . * ¬ تثرتب آثار يعتعذر تداوكها يسفيد القرار 
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وني هذه الدعوى » فإن الدائرة تقدر توافر ركن الجدية في الطلبء إلا أن السدائرة لا تسرى في | 
تقديرها آثارا يتعذر تداركهاء ومن جهة أخرى فإن الفقرة (عاشراً) من القرار تضمنت أن تقوم الجهة| 
عراجعة فعالية تنفيذ القرار محل الدعوى بشكل دوري كلما اقتضت الحاجة 0 ما يحقق الأوامر الملكية | 
وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بمذا الشأن » وقد مضى من الأوامر والقرارات السامية ما يوجب تعديل | 
الخال عا يتوافق معهاء ومجرد وقف التنفيذ لا يفي بذلك الغرض. 
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فلهذه الأسباب وبعد المداولة حکمت الداثرة : بالغاء الفقرة ثالثا والفقرة تاسعا من رار رزارةا 
5 أ 1[ ا 5 1 506 آ 
العمل رقم 1۹ وتاريخ ۰ ١ه‏ وال لله الو فة ق وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله و صحبه أجمعين. 


أمين السر ~~ 


واهد بم حدان اغيفير 2 أحمد بن زيد الرشر 
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